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٤٫٥٦ مليارات دينار قروضاً جديدة مُنحت في ٨ أشهر
علاء مجيد

كشــفت أحــدث بيانــات 
صــادرة عــن بنــك الكويــت 
المركــزي عــن اســتمرار قوة 
النشاط الائتماني في الكويت 
خلال أول ٨ أشــهر من العام 
الحالي ٢٠٢٥، إذ ارتفع إجمالي 
القروض الممنوحة للمقيمين 
وغيــر المقيمين بقيمــة ٤٫٥٦

مليارات دينار، ليسجل الرصيد 
التراكمي للتسهيلات الائتمانية 
مستوى قياســيا عند ٦١٫٧٣

مليار دينار بنهاية أغسطس 
الماضي، مقارنة بـ٥٧٫١٧ مليار 
دينار بنهاية ديسمبر ٢٠٢٤، 

وبنمو نسبته ٨٪.
وعلــى أســاس شــهري، 
ســجلت القــروض الممنوحة 
للمقيمــين وغيــر المقيمــين 
ارتفاعــا بقيمــة ٦٤١ مليــون 
دينار، وبنسبة نمو ١٪، مقارنة 
بـ٦١٫١ مليار دينار بنهاية يوليو 
٢٠٢٥، وعلى أســاس سنوي، 
ارتفعت القروض خلال الفترة 
من يناير حتى أغسطس ٢٠٢٥
بقيمــة ٦٫٣١ مليــارات دينار، 
وبنســبة نمــو ١١٫٤٪ مقارنة 
بـ٥٥٫٤١ مليــار دينار بنهاية 

أغسطس ٢٠٢٤.
وتفصيلا، سجلت القروض 
٥٢٫٥ للمقيمــين  الممنوحــة 
مليار دينار بنهاية أغسطس 
الفترة  الماضي، بزيادة خلال 
من يناير حتى أغسطس بقيمة 
٣٫١ مليارات دينار وبنســبة 
٦٫٢٪ مقارنة برصيدها البالغ 
٤٩٫٤١ مليــار دينــار بنهايــة 
ديســمبر ٢٠٢٤، فيما سجلت 
القــروض الممنوحــة لغيــر 
المقيمين ٩٫٢٣ مليارات دينار 
بنهاية أغسطس، بارتفاع خلال 
الفترة نفسها بقيمة ١٫٤٧ مليار 
دينار وبنسبة نمو ١٩٪ مقارنة 

١٢ مليون دينار، أي بنســبة 
٠٫٦٪ لتصــل إلى ٢٫٠٦ مليار 
دينــار مقارنة بـــ٢٫٠٧ مليار 
دينــار في ديســمبر الماضي، 
فيمــا بلــغ إجمالــي رصيــد 
التســهيلات الشخصية ١٩٫٨

مليار دينار بنهاية أغسطس، 
مرتفعا خلال أول ٨ أشهر بواقع 
٤٨٤ مليون دينار وبنسبة نمو 
٢٫٥٪ مقارنــة بـــ١٩٫٣٢ مليار 
دينار بنهاية ديسمبر ٢٠٢٤.

البيانــات زيادة  وأظهرت 
القــروض الموجهــة لشــراء 
الأوراق الماليــة خــلال الفترة 
من يناير حتى أغسطس ٢٠٢٥

لتسجل مستوى ٤٫٥ مليارات 
دينار بنهاية أغسطس، مقارنة 
بـ٣٫٨ مليــارات دينار بنهاية 
ديسمبر ٢٠٢٤، وبنسبة نمو 
١٨٫٥٪ وبقيمــة ٧٠١ مليــون 

الماضيــين لتبلــغ  أغســطس 
مستوى قياســيا جديدا عند 
٥٧٫٧٧ مليــار دينــار، مقارنة 
بمســتوياتها المسجلة بنهاية 
٢٠٢٤ والبالغــة ٥٣٫٨٢ مليار 
دينار، وبارتفاع قيمته ٣٫٩٤

مليارات دينار وبنسبة ارتفاع 
٧٫٣٣٪. وعلى أساس سنوي، 
ارتفعت الودائع لدى البنوك 
من قبل المقيمين وغير المقيمين 
خلال الثماني أشهر الأولى من 
٢٠٢٥، بقيمــة ٤٫٤٦ مليارات 
دينار، وبنســبة نمو ٨٫٣٧٪، 
مقارنــة بـ٥٣٫٣ مليــار دينار 

بنهاية أغسطس ٢٠٢٤.
وعلى أساس شهري، ارتفعت 
القــروض الممنوحة للمقيمين 
وغيــر المقيمين خلال الشــهر 
الماضي، بقيمة ١٫١ مليار دينار، 
وبنســبة نمــو ١٫٩٪، مقارنة 

من قبل المقيمين وغير المقيمين، 
منــذ بداية العــام حتى نهاية 
أغسطس الماضي، جاء مدفوعا 
بزيادة ودائع القطاع الخاص 
بالدينار لتصل إلى ٣٩٫٠٦ مليار 
دينار مقارنة بـــ٣٧٫٦٢ مليار 
دينــار في ديســمبر الماضي، 
وبنســبة زيــادة بلغت ٣٫٨٪ 

وبقيمة ١٫٤٤ مليار دينار.
وأشارت البيانات، زيادة ودائع 
القطــاع الخــاص بالعمــلات 
الأجنبيــة بنهاية أغســطس 
الماضي بقيمة ١٫٦ مليار دينار 
ليصل رصيد الودائع بالعملات 
إلــى ٥٫٦ مليارات  الأجنبيــة 
دينــار، مقارنة بـــ٤ مليارات 
دينار بنهاية ديسمبر وبنمو 

نسبته ٣٩٫٧٪.
فيما ارتفعت ودائع المؤسسات 
العامة المالية وغير المالية خلال 

دينــار. كمــا بلــغ إجمالــي 
التســهيلات المقدمــة لقطــاع 
النفط والغاز منذ بداية العام 
حتى نهاية أغسطس ٢٫٥١ مليار 
دينار، مقارنة بـــ٢٫٤٦ مليار 
دينار بنهاية ديسمبر ٢٠٢٤، 
وبنسبة نمو ٢٫١٪ وبقيمة ٥٣

مليــون دينار، فيما ســجلت 
القــروض الممنوحــة للبنوك 
ارتفاعــا ملحوظا منــذ بداية 
العام لتصل إلى ٤٫٦٢ مليارات 
دينار بنهاية أغسطس، مقارنة 
بـــ٣٫٤١ مليارات دينار بنهاية 
ديسمبر ٢٠٢٤، وبنسبة نمو 
٣٥٫٢٪ وبقيمة ١٫٢ مليار دينار.

وعلــى صعيــد الودائــع، 
أظهرت بيانات «المركزي» عن 
ارتفاع الودائع لــدى البنوك 
من قبل المقيمين وغير المقيمين 
خلال الفتــرة من يناير حتى 

بـ٥٦٫٦٦ مليــار دينار بنهاية 
يوليو ٢٠٢٥.

وتفصيلا، زادت الودائع لدى 
البنوك من قبل المقيمين خلال 
أول ٨ أشهر من العام الحالي 
لتسجل مستوى ٥٢٫٤٥ مليار 
دينار بنهاية أغســطس بنمو 
٣٫٨٧٪ وبقيمة ١٫٩٥ مليار دينار 
مقارنة بـ٥٠٫٤٩ مليار دينار في 

ديسمبر الماضي.
فيمــا ارتفعــت الودائــع لدى 
البنوك من قبل الغير مقيمين 
منذ بداية العام وحتى أغسطس 
الماضي لتصل إلى مستوى ٥٫٣١

مليارات دينار بنمو نســبته 
٥٩٫٨٪ وبقيمة ١٫٩٩ مليار دينار 
مقارنة بـ٣٫٣٢ مليارات دينار 

في ديسمبر ٢٠٢٤.
وأظهــرت البيانــات إلــى أن 
ارتفاع الودائع لــدى البنوك 

الثماني أشهر الأولى من العام 
الحالي لتصل إلى ٨٫٥٥ مليارات 
دينار مقارنــة بـ٧٫١١ مليارات 
دينار بنهاية ديسمبر الماضي 
بقيمة ارتفاع ١٫٤٤ مليار دينار 

وبنسبة نمو ٢٠٫٣٥٪.
وكشــفت بيانــات «المركزي» 
إلى تراجع الودائع الحكومية 
منــذ بداية العــام حتى نهاية 
أغســطس الماضي لتصل إلى 
٤٫٥٤ مليار دينار مقارنة بـ٥٫٠٨

مليارات دينار بنهاية ديسمبر 
الماضي وبنسبة تراجع بلغت 
١٠٫٦٪ وبقيمــة ٥٣٩ مليــون 

دينار.
من جهة ثانية، سجلت قيمة 
الأصول الاحتياطية الرسمية 
للكويت في ختام شهر أغسطس 
الماضي ما قيمته ١٣٫٠٥ مليار 
دينار مقابل ١٤٫٥٠ مليار دينار 
في نهاية شهر أغسطس ٢٠٢٤، 
بتراجع سنوي ١٠٪، وانخفضت 
الأصــول الاحتياطيــة ١٫٦٦٪ 
قياسا بمســتواها في يوليو 
٢٠٢٥ البالغ ١٣٫٢٧ مليار دينار، 
وقياســا بمســتوى الأصول 
الاحتياطية الرسمية في ختام 
ديسمبر ٢٠٢٤ البالغة ١٣٫٦٩

مليار دينــار، فقــد تراجعت 
الأصول ٤٫٦٧٪.

المقيمــين»  ويقصــد بـ«غيــر 
الأشــخاص غيــر الكويتيــين 
الذيــن لم يحصلــوا على إذن 
إقامــة،  عمــل أو تصاريــح 
والشركات والمنشآت التجارية 
الأجنبية غير المقامة بالكويت 
والمرخــص لهــا مــن وزارة 
التجارة والصناعة، أو الجهات 
المختصة، بما في ذلك الشركات 
الأجنبية التي تقــوم بتنفيذ 
أعمال بموجــب عقود خاصة 
مع الحكومة، وكذلك الهيئات 
الأجنبيــة  الديبلوماســية 

والهيئات التابعة لها.

الرصيد التراكمي للتسهيلات الائتمانية المقدمة للمقيمين وغير المقيمين سجل مستوى قياسياً عند ٦١٫٧ مليار دينار بنهاية أغسطس

بـ٧٫٧٥ مليارات دينار بنهاية 
ديسمبر ٢٠٢٤.

حجــم  زيــادة  وجــاءت 
القروض الممنوحة للمقيمين 
مدعومــة  المقيمــين  وغيــر 
القــروض  فــي  بالارتفــاع 
الإســكانية، وهــي قــروض 
شــخصية طويلــة الأجــل لا 
تتجاوز مدتها ١٥ سنة، تقدم 
للعميل بغرض شراء أو بناء 
أو ترميم سكن خاص، حيث 
بلغت ١٧٫٠٧ مليار دينار بنهاية 
أغســطس، بزيــادة خــلال ٨

أشهر بقيمة ٥٢٧ مليون دينار 
وبنسبة ٣٫٢٪ مقارنة بـ١٦٫٥٤
مليار دينار بنهاية ديســمبر 
٢٠٢٤. وفي المقابل، تراجعت 
الاســتهلاكية  التســهيلات 
الممنوحة بالكويت منذ بداية 
العام حتى أغســطس بنحو 

شريف حمدي

تسير بورصة الكويت حاليا في مسار 
إيجابي يعكس حالة من الثقة المتنامية بين 
المســتثمرين المحليين والأجانب على حد 
سواء، وهو ما يتجلى في توقعات متفائلة 
تجاه نتائج الربع الثالث من العام الحالي، 
هذه التوقعات تستند إلى ما كشف عنه خلال 
النصف الأول من العام، وتأتي امتدادا للأداء 
القوي الذي حققته البنوك والشركات من 

نتائج سنوية خلال العام الماضي.
أبرز مــا يعزز هذه الثقــة هو ارتفاع 
السيولة في السوق إلى مستويات تتجاوز 
١٠٠ مليون دينار بشكل شبه مستمر، وهو ما 
يعكس إقبالا واضحا على الأسهم المتوسطة 
والصغيرة في السوق الرئيسي، إلى جانب 
الأسهم القيادية في السوق الأول، ويكشف 
هذا التوجه عن قناعة المستثمرين بوجود 
فرص استثمارية ذات عوائد مجزية، مع فارق 
جوهري بين طبيعة الاستثمار في الأسهم 
الصغيرة سريعة الحركة، وبين الاستثمار 

طويل الأمد في الأسهم القيادية.
كما أن ارتفاع معدلات السيولة يترجم 
استعداد المستثمرين لإعادة بناء مراكزهم 
الاستثمارية في ضوء النتائج المرتقبة للربع 
الثالث، والتي ستحدد بدرجة كبيرة ملامح 

النتائج السنوية للبنوك والشركات.
وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، ارتفعت 

السيولة في سوق الأسهم إلى ٦٠٠ مليون 
دينار بمتوســط يومي ١٢٠ مليون دينار، 
مقارنة بـ ٥٤٠ مليون دينار بمتوسط يومي 
١٠٨ ملايين دينار في الأسبوع السابق، أي 
بزيادة ١١٪، وهذا التحسن جاء منسجما مع 
قرار بنك الكويت المركزي بخفض ســعر 
الفائدة إلى ٣٫٥٧٪ الأسبوع الماضي، حيث 
إن العلاقة العكسية بين أسعار الفائدة وحجم 
الإيداعات البنكية دفعت جزءا من السيولة 
إلى أســواق المال بحثا عن عوائد أعلى مع 

مراعاة المخاطر المحسوبة.
وتركزت التحركات الاستثمارية بشكل 
أساسي على الأسهم القيادية، لاسيما أسهم 
البنوك مثل «بيــت التمويل»، «الوطني»، 
«الدولي»، و«الخليج»، التي انعكست على 
ارتفاع مؤشر القطاع الوزني، كما برزت أسهم 
في قطاعات الاتصالات والعقار والخدمات 
المالية، إلى جانب أسهم متوسطة وصغيرة 
استقطبت سيولة لافتة مثل «جي إف إتش»، 

«الأولى»، «م. أعمال»، و«ع. عقارية».
أما القيمة السوقية فقد تراجعت بنهاية 
الأسبوع بمقدار ٢١٠ ملايين دينار بنسبة 
٠٫٤٪ لتستقر عند ٥٢٫٥٠ مليار دينار مقارنة 
بـ ٥٢٫٧١ مليار دينار في الأسبوع السابق. 
ورغم هذا التراجع الأسبوعي، فإن السوق 
سجل يوم الثلاثاء مستوى قياسيا جديدا 
بتجاوز القيمة الإجمالية حاجز ٥٣ مليار دينار 
لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية في ٢٠٠٨، 

وهذا التراجع يعزى بالأساس إلى عمليات 
جني أرباح في جلستي الأربعاء والخميس 
على الأسهم التي شهدت ارتفاعات سابقة، 
فيما تبقى التوقعات الإيجابية قائمة بتحقيق 
مستويات تاريخية جديدة مدعومة بالعوامل 

الأساسية التي تميز السوق الكويتي.
كذلك ارتفعت كميات التداول بنسبة ٣٢٪ 
لتبلغ ٣٫٠٥٨ مليارات سهم مقابل ٢٫٣٣١ مليار 
سهم في الأسبوع السابق، ما يعكس عمق 
النشاط الاستثماري وتوسع قاعدة المتعاملين.
وعلى مستوى المؤشرات، أظهر السوق 
تباينا في الأداء، إذ تراجع مؤشر السوق الأول 
بنسبة ٠٫٧٪ فاقدا ٧٠ نقطة ليغلق عند ٩٣٦٥

نقطة مقابل ٩٤٣٥ نقطة الأسبوع الماضي، في 
حين ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 
٠٫٧٪ محققا ٦١ نقطة ليصل إلى ٨١٦٢ نقطة 
مقارنة بـ ٨١٠١ نقطة. أما مؤشر السوق العام 
فتراجع بنســبة ٠٫٤٪ بخسارة ٤٢ نقطة 
مسجلا ٨٧٧٨ نقطة مقابل ٨٨٢٠ نقطة في 

الأسبوع السابق.
من جانب آخر، أظهرت البيانات الرسمية 
للبورصة أن ملكيات الأجانب في أســهم 
السوق الأول حافظت على مستوياتها فوق 
٧ مليارات دينار رغم النزعة البيعية، حيث 
بلغت قيمتها ٧٫٠٥ مليارات دينار بتاريخ 
٢٤ الجاري. وشهدت فترة المقارنة تراجع 
نسب التملك في ١٥ شركة، مقابل زيادتها 

في ٧ شركات واستقرارها في ١١ شركة.

نمو يفوق التوقعات للاقتصاد الأميركيالذهب يواصل تسجيل الارتفاعات القياسية
وكالات: أعلنت الحكومة 
الأميركية أن اقتصاد البلاد 
نما بمعدل سنوي بلغ ٣٫٨٪ 
خلال الفتــرة من أبريل إلى 
يونيو الماضيين، في مراجعة 
صعودية كبيرة لتقديراتها 
السابقة بشأن الربع الثاني.

وأوضحت وزارة التجارة 
الأميركية، أن الناتج المحلي 
الإجمالي، الذي يقيس إجمالي 
الســلع والخدمات المنتجة، 
انتعش بقــوة بعد انكماش 
بنســبة ٠٫٦٪ خــلال الربع 
الأول جــاء نتيجة تداعيات 
الحــروب التجاريــة التــي 
الرئيــس دونالد  يخوضها 
ترامب. وكانــت الوزارة قد 
قدرت في الســابق أن النمو 

للربع الثاني بلغ ٣٫٣٪.

الأجنبية قبل تطبيق الرسوم 
الجمركيــة الشــاملة التــي 
الرئيــس الأميركي  فرضها 
دونالــد ترمــب. لكــن هــذا 
الاتجــاه انعكس فــي الربع 
الثانــي، حيــث تراجعــت 
الواردات بنسبة ٢٩٫٣٪، مما 

أضاف أكثر من ٥ نقاط مئوية 
إلى نمو الفترة. كذلك ارتفع 
إنفاق المستهلكين بنسبة ٢٫٥
في المائــة، مقارنة مع ٠٫٦٪ 
خلال الربــع الأول، وبفارق 
كبير عن التقديرات السابقة 

البالغة ١٫٦٪.
وأظهرت مراجعات وزارة 
العمل هذا الشهر أن الاقتصاد 
أوجــد ٩١١ ألــف وظيفة أقل 
مما أعلن سابقا خلال العام 
المنتهــي فــي مــارس، ممــا 
يعني أن متوسط التوظيف 
الشهري بلغ أقل من ٧١ ألف 
وظيفة بدلا من ١٤٧ ألفا كما 
كان مقــدرا. ومنــذ مارس، 
تراجع الزخم أكثر ليسجل 
متوســط ٥٣ ألــف وظيفــة 

جديدة شهريا.

وكالات: صعــدت أســعار الذهــب 
أمس، إذ عزز التوتر الجيوسياســي 
والاقتصادي الطلب على أصول الملاذ 
الآمن، فــي الوقت الــذي يترقب فيه 
المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية 
مهمة للحصول على مزيد من المؤشرات 
حول مســار السياســة النقدية الذي 
يمكــن أن يتبعه مجلــس الاحتياطي 
الفيدرالي. وارتفع الذهب في المعاملات 
الفوريــة ٠٫٦٪ إلــى ٣٧٥٦٫٢٩ دولارا 
للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى 
له على الإطلاق عند ٣٧٩٠٫٨٢ دولارا 

يوم الثلاثاء الماضي.
وصعدت العقود الأميركية الآجلة 
للذهب تسليم ديسمبر ٠٫٥٪ إلى ٣٧٨٧

دولارا.
ويترقب المستثمرون تقرير مؤشر 
أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في 
الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم 

شهري و٢٫٧٪ على أساس سنوي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، 
ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 
٠٫٢٪ إلى ٤٤٫٧٦ دولارا للأونصة، وزاد 
البلاتين ٢٪ إلى ١٥٠١٫٦٩ دولار، وصعد 

البلاديوم ٢٪ إلى ١٥٠١٫٦٩ دولار.

المفضــل لدى البنك المركــزي، والذي 
يصدر اليوم (الجمعة) للحصول على 
مزيد من المؤشرات حول أسعار الفائدة.
ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز، 
من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاعا 
٠٫٣٪ في أغســطس/آب على أســاس 

التراجــع فــي  ويعــزى 
الربــع الأول، وهــو الأول 
منذ ٣ ســنوات، أساسا إلى 
قفــزة فــي الــواردات، التي 
تخصــم من حســاب الناتج 
المحلي الإجمالي، إذ سارعت 
الشركات إلى استيراد السلع 

ارتفاع القروض الإسكانية لتصل إلى مستوى ١٧٫٠٧ مليار دينار بنهاية الشهر الماضي٣٫٩٤ مليارات دينار ودائع جديدة للمقيمين وغير المقيمين استقبلتها البنوك منذ بداية العام

٨٢٠٫٩ مليون دينار
تمويلات البنوك للواردات 

أظهــرت بيانات «المركزي» ارتفاع قيمة التمويل المقدم من 
البنوك المحلية للواردات في ختام شهر أغسطس ٢٠٢٥ بواقع 

١٩٫٢٥٪ سنويا، فيما انخفضت ٠٫٩٨٪ على أساس شهري.
وقدمت البنوك تمويلا للواردات في أغسطس المنصرم بقيمة 
٨٢٠٫٩ مليون دينار، مقابل ٦٨٨٫٤ مليون دينار بذات الشــهر 
من عام ٢٠٢٤. وقياســا بمســتوى التمويل المقدم من البنوك 
إلــى الواردات البالغ ٨٢٩ مليون دينار خلال يوليو ٢٠٢٥، فقد 

انخفض ٠٫٩٨٪ على أساس شهري.
وحسب نوعية التمويل، تصدر التمويلات بند من خلال أوامر 
الدفع الأخرى باقي التمويلات بقيمة ٤٩٩٫٣ مليون دينار، بنمو 
سنوي ٥٫٥٦٪، وتراجع شهري ١٧٫٧٨٪. وسجل التمويل المقدم 
للاعتمادات المستدينة ٣٠٠٫١ مليون دينار ـ أعلى مستوى منذ 
يناير ٢٠٢٣ ـ بزيادة ١٣١٫٥٦٪ سنويا و٥٧٫٣٧٪ شهريا. ولفتت 
الإحصائية إلى تراجع التمويل المقدم عبر بند بوالص التحصيل 
في أغســطس الماضي بنسبة ٢٨٫٥٧٪ سنويا و٣٠٫٨٧٪ شهريا 

عند ٢١٫٥ مليون دينار.

زخم بورصة الكويت مستمر.. والسيولة الأسبوعية تقفز إلى ٦٠٠ مليون دينار
أحجام التداول تخطت ٣ مليارات سهم بارتفاع الإقبال على الأسهم المتوسطة والصغيرة

بمعدل سنوي بلغ ٣٫٨٪ للفترة من أبريل إلى يونيو الماضيينعند ٣٧٥٦٫٢٩ دولاراً وسط إقبال على الملاذ الآمن وترقب بيانات أميركية


